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الأحكام اللاانسانية بحق الأطفال في المملكة العربية السعودية 

مسودة تقرير لشبكة معلومات حقوق الطفل (www.crin.org)، يوليو 2010 
مقدمة
عقوبة الإعدام، والعقوبة البدنية، والسجن مدى الحياة عقوبات يجيز القانون إنزالها بالأطفال المخالفين للقانون.
القوانين الرئيسية المنظمة لقضاء الأحداث هي: قانون قضاء الأحداث لسنة 1975، ونظام قضاء الأحداث 1969، وقانون الإجراءات الجنائية 2001، وقانون الاحتجاز والسجن لسنة 1978، ونظام الاحتجاز ونظام دور الأحداث  1975، والنظام الأساسي للحكم لسنة 1992. الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات. لا يوجد قانون عقوبات مدون وإنما يتمتع القضاة بسلطة تقديرية واسعة في تحديد الجريمة وعقابها في حدود الشريعة الإسلامية. ثمة ثلاثة أنواع من الجرائم- القصاص (يعاقب عليه بمبدأ المثل بالمثل، والحد (وعقوبته المنصوص عليها في الشريعة إجبارية) والتعزير (تقدر عقوبته حسب الظروف). يحدد نظام الإجراءات الجنائية اختصاص المحاكم فيما يتعلق بالحكم بالإعدام، والرجم وقطع الأطراف.

تفيد التقارير بأن سن المسؤولية الجنائية قد تم رفعه من 7 إلى 12 سنة، بيد أنه لم تثبت صحة تلك المعلومات، كما أن هذا الرفع لا ينطبق على الفتيات أو في حالات القصاص.
 يعرف نظام الاحتجاز ونظام دور الأحداث لسنة 1975 الحدث بأنه الشخص دون الثامنة عشرة من العمر. وهناك أحكام خاصة بمحاكم الأحداث وينص القانون على أن تكون محاكمة الأحداث "طبقاً للقوانين والأنظمة ذات الصلة"،
 إلا أن القانون لا يحتم محاكمة جميع القاصرين المخالفين للقانون طبقاً لنظام قضاء الأحداث، كذلك لا يحتم على القضاة بناء قراراتهم على أساس سن المتهم وقت ارتكابه الجرم. تتباين الآراء القضائية إلى حد كبير بشأن متى يجوز محاكمة الطفل على أنه شخص بالغ لكنها تميل كثيراً إلى الاعتماد على قياسات خاصة بالنمو الجسدي للطفل.

عام 2009 قبلت الحكومة بتوصيات المراجعة الدورية الشاملة بمنع وإلغاء العقوبة البدنية وعقوبة الإعدام للأشخاص دون سن الثامنة عشر. ومنذ 2006 على أقل تقدير يجري مراجعة تشريع خاص بالأطفال يهدف إلى تحقيق الانسجام بين القوانين والتشريعات الوطنية واتفاقية حقوق الطفل.
الأحكام اللاانسانية في القانون
عقوبة الإعدام

يجوز قانوناً الحكم بالإعدام على أشخاص مدانين بارتكاب جرائم وهم دون سن الثامنة عشر من عمرهم.
أوضحت الحكومة أنه لا يمكن أبداً، طبقاً للشريعة الإسلامية، الحكم بالإعدام على الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الرشد بعد
 إلا أن للقضاة سلطة تقديرية في الحكم على بلوغ الشخص سن الرشد قبل إتمام الثامنة عشر ومن ثم إصدار الحكم بالإعدام.

من الجرائم التي يُعاقب عليها القانون السعودي بالإعدام: الزنا والردة والفساد في الأرض، وتهريب المخدرات، والتخريب، والتمرد السياسي، والقتل العمد، والقتل الخطأ. كذلك يمكن أيضاً الحكم بالإعدام كعقاب (تعزير)
 جراء أفعال قد تعتبرها المحكمة جرائم كممارسة السحر مثلاً
. ويتم تنفيذ الإعدام عادة بقطع الرأس علناً، أما إذا كان عقاب على جريمة الزنا فيتم بالرجم بالحجارة.

يتم قطع الرأس أو الرجم بالحجارة عقب إصدار أمر ملكي من الملك أو نائبه، ولابد أن يشهده ممثلو الحاكم الإداري، والمحكمة، ومكتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والشرطة.

العقوبة البدنية
يجوز قانوناً الحكم بعقوبات بدنية (قطع الأطراف والجلد)، بما في ذلك على الأطفال المخالفين للقانون. يعتبر الجلد عقوبة إجبارية لعدد من الجرائم (إقامة الحد)، أو حسب تقدير القاضي (تعزير). تتراوح أعداد الجلدات المحكوم بها من عشرات الجلدات إلى الآلاف منها، وعادةً ما يتم تقسيمها ليكون تنفيذ الحكم على فترات تتراوح من أسبوعين إلى شهر.
 تحث قواعد قضاء الأحداث لسنة 1969 محاكم الأحداث على تسوية القضايا بدون إيداع الأطفال بمرافق تحت الملاحظة وأن تقتصر العقوبات على النصح والتوجيه والإرشاد والتوبيخ والزجر، إلا أنه بموجب قانون قضاء الأحداث يمكن الحكم على الأشخاص دون 18 سنة بعقوبات بدنية منها الجلد والرجم وقطع الأطراف.
بموجب قانون الإجراءات الجنائية، يتم تنفيذ الحكم بقطع الأطراف بمرسوم ملكي يصدره الملك أو نائبه، ويشهد التنفيذ ممثلو الحاكم الإداري والمحكمة ومكتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة.
 كذلك في تنفيذ الحكم بالجلد يجب أيضاً أن يشهده هؤلاء بيد أنه لا حاجة فيه لمرسوم ملكي.

السجن مدى الحياة

يبدو أن السجن مدى الحياة عقوبة مشروعة للأطفال المذنبين. أوضحت الحكومة أنه لا يجوز احتجاز القاصرين في سجن عام بل ينبغي إيداعهم في دور الملاحظة.
 يسمح القانون للقضاة بتقليل مدة بقاء الطفل في دار الملاحظة "إذا ما حفظ القرآن الكريم أو أحسن السلوك"
. ولا يوجد حظر واضح لعقوبة السجن مدى الحياة للأطفال المخالفين.
الأحكام اللاانسانية في الواقع الفعلي
لا يتم نشر الإحصاءات الرسمية عن أحكام الإعدام وتنفيذها. عام 2005 حكم بالإعدام على فتي يبلغ من العمر 14 سنة عقاباً له على جريمة ارتكبها حين كان عمره 13 سنة.
 وفي نفس العام تم احتجاز 126 حدث بمراكز احتجاز الأحداث لارتكابهم جريمة القتل، وفي 2006 كان 40 من مجمل 220 قاصر محتجزين بدار جدة للملاحظة الاجتماعية من الصبية تحت سن 16 متهمين بالقتل، ما يعني وجود عدد كبير من الأطفال المعرضين للإعدام بحكم القانون.
 وحسب العفو الدولية فقد تم إعدام اثنين من المتهمين القصر عام 2007 (أحدهما كان يبلغ 15 أو 16 وقت ارتكابه الجرم، والآخر 16 وقت إعدامه) واثنين آخرين عام 2009 (كلاهما يبلغ من العمر 17 سنة وقت ارتكاب الجرم).

وجدت منظمة هيومان رايتس ووتش أثناء مراجعتها للأحكام أنه من النادر أن تخلو العقوبات من الجلد.

لا تتوفر لدينا معلومات بشأن الأطفال المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة.
التقدم صوب الحظر والإلغاء
الإصلاح القانوني المطلوب
ينبغي سن وتفعيل تشريع يحظر بوضوح إنزال عقوبة الإعدام، والعقوبة البدنية وعقوبة السجن مدى الحياة بالأشخاص دون سن 18 سنة وقت ارتكابهم الجرم.
الإصلاح القانوني القريب
عام 2006 كانت اللجنة الوطنية السعودية ا للطفولة تقوم بتحضير دليل شامل للتشريعات الخاصة بالطفولة بغرض تحقيق انسجام بين القوانين الوطنية واتفاقية حقوق الطفل.
  في 2008 تم وضع مسودة قانون جديد للطفل، يعرف الطفل بأنه أي شخص دون سن 18 عاماً، بيد أنه لا يمنع الحكم على الأطفال المخالفين للقانون بالإعدام، بل يقضي فقط بتأجيل تنفيذ الحكم حتى يبلغ المحكوم عليهم 18 سنة.
 كما لا تتوفر لدينا المزيد من المعلومات بشأن مسودة القانون أو تطوراته.
في 2009، قبلت الحكومة بتوصيات المراجعة الدورية الشاملة بحظر وإلغاء عقوبة الإعدام والعقوبة البدنية للأشخاص دون 18 عام (أنظر أدناه)
الحملات الوطنية

لم تردنا معلومات عن وجود حملات وطنية بخصوص هذا الأمر
القوانين الوطنية والدولية المناقضة للأحكام اللاانسانية
الدستور

لا يوجد حظر في الدستور (القانون الأساسي للحكم) للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية والمهينة.
المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان
صادقت السعودية على أو انضمت للمعاهدات الدولية التالية:
· اتفاقية حقوق الطفل (عام 1996)
تحفظ: "[حكومة السعودية] تتحفظ، مع احترامها على كافة تلك الأحكام التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية."
· اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (عام 1997)
تحفظ: "حكومة السعودية لا تقر بتخصص اللجنة حسبما تنص عليه المادة 20 من تلك الاتفاقية، ومن ثم فحكومة السعودية ليست ملزمة بنص الفقرة 1 من المادة 30 من هذه الاتفاقية"

· اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (عام 2000)
تحفظ: "1.في حالة وجود تعارض بين أي من أحكام الاتفاقية وأحكام الشريعة الإسلامية، لا تلتزم المملكة بمراعاة الأحكام المتعارضة من الاتفاقية..."
· اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (عام 2008)
· الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (عام 1997)
تحفظ: "[تعلن حكومة السعودية أنها سوف] تنفذ أحكام [الاتفاقية المذكورة أعلاه]، شريطة ألا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية..."
· الميثاق العربي لحقوق الإنسان (عام 2008)
لم تصادق السعودية على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أو البروتوكول الاختياري الثاني الملحق به الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، أو العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
صادقت السعودية على أو انضمت إلى آليات الشكاوى التالية:
· البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (عام 2008)
الوضع القانوني للمعاهدات

ينص القانون الأساسي في المادة 70 على أنه: "تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية".
http://www.mofa.gov.sa/detail.asp?InNewsItemID=24887&InPageNo=7
توصيات هيئات الرقابة على إعمال معاهدات حقوق الإنسان
لجنة حقوق الطفل
(17 مارس 2006، CRC/C/SAU/CO/2، الملاحظات الختامية على التقرير الثاني، الفقرات 32، 33، 42، 43، 44، 73، 74 و75)
"تلاحظ اللجنة المعلومات التي تفيد أنه لا يوجد أي طفل محكوم عليه بالإعدام وأن عقوبة الإعدام لا تصدر في حق الأشخاص الذين يرتكبون جرائم قبل وصولهم سن الرشد (18 عاماً بصفة عامة). ومع ذلك فاللجنة تعبر عن قلقها الشديد لأن للقضاة سلطة تقديرية في القضايا الجنائية التي تتضمن أطفال، لتقرير بلوغ الأطفال سن الأهلية/ البلوغ/ الرشد في سن متقدمة، ومن ثم الحكم عليهم بالإعدام في جرائم ارتكبها أشخاص قبل بلوغهم الثامنة عشر. واللجنة تعرب عن انزعاجها الشديد لكون هذا الأمر انتهاك جسيم للحقوق الأساسية بموجب المادة 37 من الاتفاقية.
"تطالب اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ الخطوات الضرورية لوقف وبشكل فوري تنفيذ كافة أحكام الإعدام الصادرة ضد أشخاص لارتكابهم جرائم وهم دون 18 سنة، وأن تتخذ التدابير القانونية اللازمة لتحويلها إلى عقوبات تتماشى مع أحكام الاتفاقية، وتلغي، على سبيل الاستعجال، الحكم بالإعدام كعقوبة يمكن إنزالها بأشخاص لارتكابهم جرائم وهم دون 18 سنة كما تنص المادة 37 من الاتفاقية.
"بينما تشير اللجنة إلى المادتين 2 و13 من قانون الإجراءات الجنائية المعلن عنهما في المرسوم الملكي م/39 بتاريخ 15 أكتوبر 2001 بحظر التعذيب أو المعاملة المهينة وتأكيد الدولة الطرف على عدم فرض عقوبات بدنية على المتهمين القصر. تعرب اللجنة عن اهتمامها بشأن البلاغات الواردة عن حالات جلد خارج نطاق القانون ضد المراهقين المشتبه في إتيانهم سلوكيات غير أخلاقية، وأفعال وحشية من قبل رجال الشرطة."
"تطالب اللجنة الدولة الطرف باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتقوم فوراً بإلغاء عقوبات جلد المراهقين التي تتم خارج نطاق القانون، وكذا غيرها من أشكال العقوبات القاسية واللاإنسانية أو المهينة ضد الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم وهم دون الـ 18 عاماً، بما في ذلك المعاملة الوحشية من قبل رجال الشرطة.
"بينما تقدر اللجنة التعاميم التي تصدرها بانتظام وزارة التعليم لحظر ضرب الأطفال أو إساءة معاملتهم في كافة مراحل التعليم وتنص على العقوبات المفروضة ضد تلك الأفعال بغرض ردع المعلمين عن الإتيان بمثلها، وتلحظ اللجنة باهتمام أن العقاب البدني مشروع قانوناً ويمارس على نطاق واسع في المنزل، وأنه يجوز قانوناً كحكم قضائي."
"تشجع اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في إصلاح نظام قضاء الأحداث الخاص بها، وذلك من خلال، من بين جملة أمور، اعتماد قانون جديد للإجراءات الجنائية وممارسة المحاماة في 2001... كما هو مشار إليه في الفقرة 32، وتعرب عن اهتمامها الشديد ببلاغات عن أشخاص حكم عليهم بالإعدام لجرائم ارتكبوها وهم دون الثامنة عشرة من عمرهم، وإزاء حقيقة أنه يمكن الحكم بالإعدام أو بعقوبات بدنية على أشخاص ارتكبوا الجرم وهم دون الثامنة عشرة من عمرهم حسب سلطة القاضي التقديرية.
"تطلب اللجنة من الدولة الطرف ضمان التنفيذ الكامل لمعايير قضاء الأحداث، خاصة المواد 37، و40،و39 من الاتفاقية، وغيرها من المعايير ذات الصلة في هذا المجال، مثل قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة قضاء الأحداث (قواعد بكين)، وتوجيهات الأمم المتحدة لمنع جنوح الأحداث (توجيهات الرياض)، وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المجردين من حريتهم، وتوجيهات فيينا للعمل من أجل الأطفال في نظام العدالة الجنائية، وأن تضع في حسبانها التوصيات التي اعتمدتها اللجنة في يوم المناقشة العامة بشأن قضاء الأحداث (CRC/C/46، الفقرات 203-238)
"تشير اللجنة إلى توصياتها في الفقرة 33 حول الحق في الحياة وعقوبة الإعدام، والفقرة 34 حول الحماية من التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية والمهينة، وتطلب من الدولة الطرف أن:
1) تجري مراجعة نقدية لتشريعاتها بغية إلغاء الحكم بالإعدام أو العقوبات البدنية على الأشخاص الذين ارتكبوا جرائمهم وهم دون سن الثامنة عشر من عمرهم وفقا لتقدير القاضي وحده؛
2) تعتمد تدابير بديلة للحرمان من الحرية، مثل الوضع تحت المراقبة أو الخدمة المجتمعية أو الحكم مع إيقاف التنفيذ؛
3) تعديل قواعد الاحتجاز والسجن لسنة 1977، وقواعد قضاء الأحداث  ومركز المراقبة الاجتماعية بغرض حظر عقوبة الجلد وغيرها من أشكال العقوبات البدنية للأشخاص دون سن الثامنة عشر من عمرهم المجردين من حريتهم...."
لجنة حقوق الطفل
(22 فبراير 2001، CRC/C/15/Add.148، الملاحظات الختامية على التقرير الأولي، الفقرات 9، 27، 28، 33، 34، 41، و42)
"تهتم اللجنة بعدم انعكاس العديد من الحقوق الواردة في الاتفاقية في القوانين الوطنية للدولة الطرف. خاصة النظام الأساسي وقوانين أخرى سارية لا تضمن صراحة عدم التمييز على كل من الأسس المذكورة في المادة 2 من الاتفاقية. بالإضافة لذلك، تلاحظ اللجنة عدم انسجام مجالات معينة من القوانين الوطنية مع الاتفاقية (بمعنى التمييز ضد الفتيات وغير المسلمين واستخدام عقوبات قضائية كالجلد)....
"بما أن سن الرشد ليس محدداً، تعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء إمكانية الحكم بالإعدام في الجرائم التي أرتكبها أشخاص كانوا دون الثامنة عشر من عمرهم وقت ارتكابها، على نقيض المواد 6 و37 (أ) من الاتفاقية.
توصي اللجنة بقوة الدولة الطرف باتخاذ خطوات فورية لوقف الحكم بالإعدام وإلغائه من القانون في الجرائم التي يرتكبها أشخاص دون سن الثامنة عشر.
"على ضوء المادة 37 (أ) من الاتفاقية، تعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء إمكانية تعرض الأحداث تحت الاحتجاز للعقاب البدني، كالجلد، وذلك بموجب المادة 28 من لوائح الاحتجاز والسجن لسنة 1977. كما تنزعج اللجنة من إمكانية الحكم على الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم وهم دون سن الثامنة عشر من عمرهم بأشكال عديدة من العقوبات أو المعاملة القاسية واللا إنسانية أو المهينة مثل الجلد والرجم وقطع الأطراف، التي تحكم بها السلطة القضائية بشكل منتظم. وترى اللجنة أن مثل تلك الإجراءات لا تتوافق مع الاتفاقية...
"توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ كافة الخطوات الضرورية لحظر فرض العقوبة البدنية، بما في ذلك الجلد وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللا إنسانية والمهينة على الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم وهم دون سن الثامنة عشر. كما توصي أيضا بأن تتخذ الدولة الطرف كافة الإجراءات اللازمة لضمان احترام القائمين على تطبيق القانون لقيم الكرامة الإنسانية وحمايتها وتحقيق وإنفاذ حقوق الإنسان لجميع الأشخاص الذين يقعون في نطاق ولايتهم.
"تعرب اللجنة عن قلقها لعدم تحديد سن الرشد، وأنه في ظل غياب قانون جنائي مطبوع وقانون إجراءات جنائية، قد تتم محاكمة القاصرين المتهمين بارتكاب جرائم بنفس الطريقة التي تتم بها محاكمة البالغين (أي بدون إجراءات خاصة تراعي سنهم) وأن يفرض عليهم نفس العقوبات التي تفرض على البالغين.....
"توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع نظام لقضاء الأحداث، وإدماج أحكام الاتفاقية بالكامل في تشريعاتها وممارساتها، وخاصة المواد 37، 40 و39، وكذلك المعايير الدولية الأخرى ذات الصلة بهذا المجال مثل قواعد بكين، وتوجيهات الرياض، وقاعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المجردين من حريتهم وتوجيهات فيينا للعمل من أجل الأطفال في نظام العدل الجنائي..."
لجنة مناهضة التعذيب
(12 يونيو 2002، CAT/C/CR/28/5، الملاحظات الختامية على التقرير الأولي، الفقرات 3، 4 و8)
"ترحب اللجنة بما يلي:

ج) توضيح الدولة الطرف أن قانونها الوطني ينص على أنه لا يمكن لأي ظروف استثنائية، بما في ذلك الأوامر العليا أن تكون حجة للدفاع عن تهمة ممارسة التعذيب، وتكرار التأكيد على عدم الاعتداد بالشهادات التي يتم الحصول عليها نتيجة التعذيب في سير الإجراءات، وكذلك التأكيد الشفهي على أن الاعترافات التي يتم الحصول عليها نتيجة التعذيب قابلة للإلغاء في أي مرحلة من مراحل سير الإجراءات، كما تلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف على عدم فرض العقوبات البدنية على القاصرين...
"تهتم اللجنة بما يلي:

ب) الحكم بالعقوبات البدنية وفرضها من قبل السلطات القضائية والإدارية بما في ذلك وبشكل خاص الجلد وقطع الأطراف اللذان لا يتواءمان مع أحكام الاتفاقية.
"توصي اللجنة، بشكل خاص، أن تقوم الدولة الطرف بـ

ب) مراجعة فرضها للعقوبات البدنية، التي تعتبر انتهاك للاتفاقية..."
المراجعة الدورية الشاملة

خضعت السعودية للمراجعة الدورية الشاملة في فبراير 2009. وطرحت توصيات بحظر وإلغاء العقوبات البدنية وعقوبة الإعدام ضد الأشخاص دون 18 سنة.
. وقبلت بها الحكومة
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